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 المحاضرة الخامسة

 الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني 3-
ظهـرت الكتابة في الشكل الإلكتروني نتيجـة التطور الحاصل في مجال الإعلام الآلي خاصة بعد انتشار اس تعمال الإنترنت، فأ دى 

لكترونية،  لى تـدوين المحـررات علـى وسائط اإ لى لغـة يفهمهـا الحاسـوب. وقد كان من اسـتعمال التكنولوجيـا الحديثـة اإ وتحويلهـا اإ

ثبات هذه التصرفات التي تتم في  ثارة مسأ لة اإ لى اإ تمد على الدعامة الإلكترونية، اإ سلوب الجديد للكتابة التي تع نتائج ظهور هذا ال 

لى اعتراف مختلف التشريعات الشكل الإلكتروني، مثل عمليات البيع والشراء التي تتم عن طريق التجارة الإلكترونية، مما أ د ى اإ
ول مرة بموجب القانون رقم  المعدل  05-110بها بما في ذلك المشرع الجزائري الذي نظم الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني ل 

لى مفهوم الكتابة في الشكل الإلكتروني ) تمم للقانون المدني وسنتطرق هذا الإطار اإ  (3.2(، ثم نتناول حجيتها .)3.1والم
 مفهوم الكتابة في الشكل الإلكتروني 3.1-

 (.3.1.2(، وشروطها .)3.1.1في هذا الإطار تعريف الكتابة في الشكل الإلكتروني ) س نتناول

 تعريف الكتابة في الشكل الإلكتروني 3.1.1-
"ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل  من القانون المدني الجزائري  مكرر 323رف المشرع الكتابة بصفة عامة في نص المادة ع

رسالهاذات معنى مفهوم، مهما كانت الوس يلة التي تتضمنها، وكذا طرق  مات أ و رموزأ وصاف أ و أ رقام أ و أ ية علا حروف أ و " اإ
لى المحرر التقليدي الذي يكون على دعامة لى المحرر الإلكتروني  يفهم من هذا النص أ ن الكتابة قد تنصرف اإ الذي ورقية، أ و اإ

لكترونية حيث ينشأ  في شكل أ رقام وحروف ورموز ذات معنى مفهوم، ويرسل ويخ  زن عن طريق الحاسوب ˛تكون دعامته اإ
تمد على الرقمين  أ و أ ي طريقه مماثلة كالهاتف النقال، حيث تظهر على (، 0شاش ته بشكل مقروء. وهي عبارة عن خوارزميات تع

لى تسلسل رقمي يمكن للحاسوب فهمه ومعالجته التي نكتبها  حيث تقوم بتحويل النصوص 1) رقام والرموز) اإ حرف وال  (ال 
دخالها في الحاسوب حسب ترتيب معين˛بطريقة يفهمها الإنسان. لذا تع  وتخزينه، وعرضها  رف على أ نها مجموعة أ رقام ورموز يتم اإ

ل أ نه اعترف بحجية المحرر  رفها الجزائري لم يع المشرع الحالي فاإن في الشكل الإلكتروني أ ما بالنس بة للكتابة  في القانون المدني اإ
ذ الم من القانون 1مكرر  323الإلكتروني في المادة  الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالكتابة على  يعتبر»جاء فيها دني اإ

الوثائق الإلكترونية لها نفس الفعالية الورق"...، ويفهم من ذلك أ ن المشرع أ خذ بما يعُرف بمبدأ  التكافؤ الوظيفي، الذي مفاده أ ن 
هداف والوظائف  .القانونية مثل المستندات الورقية التقليدية، طالما أ نها تحقق نفس ال 

ولى من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي ˛كما ع  1  - 16رف المشرع الوثيقة الإلكترونية في الفقرة ال 

لكترونيا "مجموعة تتأ لف من محتوى وبنية منطقية وسمات العرض تسمح دد كيفيات حفظ الوثيقة المالذي يح   2142 وقعة اإ
تمثيلها واس تغللها من قبل الشخص عبر لكترونية مرفقة أ و متصلة ب لكترونيا فهيي وثيقة اإ لكتروني." أ ما الوثيقة الموقعة اإ  نظام اإ

لكتروني." وقد ع منطقيا بتوقي نموذجي للتجارة  يونسترالرف قانون الإ ˛ع اإ المحررات الإلكترونية، والتي يطُلق عليها 3الإلكترونيةال
نشاؤها أ و  تسميه رسالة البيانات بأ نها رسالهاالمعلومات التي يتم اإ لكترونية أ و ضوئية أ و بوسائل  اإ أ و اس تلامها أ و تخزينها بوسائل اإ

لكتروني، البرق، التلكس أ و النس  مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، البريد الإ 
تميز بالسرعة لس تعمال لغة  الإلكترونية تميز الكتابة الإلكترونية بمجموعة من الخصائص تجعلها مميزة عن الكتابة التقليدية، فهيي ت ت
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ليه، لوجود تقنيات تكفل لها المحافظ ل المرسل والمرسل اإ ة على سريتها من الحاسوب كما أ نها أ منة كون مضمونها ل يعرفه من اإ
من القانوني لتوفير  جهة، وعدم ضياعها أ ي حفظها من جهة أ خرى، فقد أ وجد العلم التقنيات والوسائل الكفيلة بالحفاظ على ال 
تميز عن الكتابة على الورق بالثبات لوجود  الثقة في هذه المحررات، مثل نظام التشفير، وجهات المصادقة الإلكترونية. كما ت

نه يمكن اكتشافه. تمتاز الكتابة وسائل حفظ تق  نية تجعلها الكتابة غير قابلة للتغيير أ و المحو أ و التعديل، وحتى واإن حدث فاإ

لى انخفاض تكاليف الحفظ والنقل عكس  ضافة اإ ل بالوسائط الإلكترونية كالحاسوب، اإ الإلكترونية أ يضا بأ نها ل تظهر ظهور اإ
رش   يمكن أ ن تؤدي الكتابة الإلكترونية نفس  .يف الإلكتروني والسجلات الإلكترونيةالكتابة على الورق حيث ظهر ما يعرف بال 

ذا تو   323على الشروط المطلوبة قانونا حسب ما يتضح من نص المادة  فرت˛الدور في الإثبات الذي تؤديه الكتابة التقليدية اإ
 .مدني 1مكرر

 شروط المحررات الإلكترونية 3.1.2-
ثبات عدة شروطيشترط في المحررات   :الإلكترونية لقبولها كديل اإ

 "... مكرر في تعريفه للكتابة 323أ ن تكون الكتابة مفهومة ومقروءة وهو ما نص عليه المشرع في المادة  -
مات أ و رموز ذات معنى مفهوم.... "، ويخضع هذا الشرط لقواعد تقنية، وذلك بوضع حروف أ و أ وصاف أ و أ رقام أ و أ يه علا

لى اللغة التي يفهمها الإنسان، امتية ر بروغال  الآلةتقوم بترجمة لغة برامج خاصة   اإ
 دا ومحفوظا بشكل يضمن سلمته نصت على هذا الشرط المادةالإلكتروني مع ررأ ن يكون المح    -

خير ة " ...وأ ن تكون مع  1مكرر  323 بقاء دة ومحفوظة في ظروف تضمن سلمتها"، ويقصد بذلك أ نه يتعين ˛في فقرتها ال  اإ
لقضاء عند حدوث النزاع. ا  أ مام المحرر الإلكتروني وحفظه بالصورة التي نشأ  عليها دون أ ي تغيير، حتى يمكن أ ن يقدم كدليل

 فيجب أ ن تخلو البيانات التي يتضمنها المحرر الإلكتروني من أ ي تعديل أ و
رساله أ و  نشائه أ و نقله أ و اإ  حفظه أ و استرجاعه، ويتم ذلك من خلال طرقتحريف سواء بالحذف أ و بالإضافة سواء عند اإ

 الحفظ التقنية، أ ي البرامج التي تمكن من على كشف أ ي تعديل يمس الكتابة الإلكترونية،
جراء التعديل بدقة. يتم حفظ الكتابة الإلكترونية من خلال˛كما يمكن تحديد البيانات المع   دلة وتاريخ اإ

لكتروني أ يا  كان نوعه كالقرص الصلب أ و ذاكرة الكمبيوتر أ و في موقع على ش بكة الانترنت، بحيث تدوينها على دعامة أ و وس يط اإ
ليها واسترجاعها من أ جل اس تخدامها في الإثبات أ و في غيره تمرارها مدة من الزمن، ويسهل الرجوع اإ  .يسمح بتثبيتها واس 

كد من هوية الشخص الذي أ صدرها، وهو الشرط الذي ذكرته المادة     -  ..." بشرط 1مكرر  323التأ 

كد من هوية الشخص الذي أ صدرها"..، ويتم التعرف على الشخص الذي ح  رر الدليل الإلكتروني عادة من خلال تقنية ˛التأ 
التوقيع الإلكتروني ذلك أ ن المحرر الإلكتروني شأ نه في ذلك شأ ن المحرر الورقي، يشترط فيه الكتابة والتوقيع حتى يكون له حجية 

 في الإثبات،
للمحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  15-404من القانون رقم  2يقصد بالتوقيع الإلكتروني حسب نص المادة و 

كدت  لكترونية أ خرى، تس تعمل كوس يلة توثيق ." وأ  لكتروني، مرفقة أ و مرتبطة منطقيا ببيانات اإ الإلكترونيين "بيانات في شكل اإ
 :''صها على ما يليمن نفس القانون بن  6ذلك المادة 

ولى للتوقيع  يس تعمل التوقيع الإلكتروني لتوثيق هوية الموقع واإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني" فالوظيفة ال 

قع عليها والتي ˛قع حيث يكون دللة على موافقته على البيانات والمعلومات التي و ˛الإلكتروني هي تحديد هوية الشخص المو 
 .الالتزام بها يرغب في
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قد يكون التوقيع الإلكتروني بالقلم الإلكتروني أ و توقيعا بيومتريا أ و توقيعا بالكود أ و توقيعا رقميا، ويكفي للاعتداد به أ ن يكون 
 .هذا التوقيع ومهما كانت أ شكاله مدعما بوسائل تعزز أ منه وسلامته ويمكن خلالها التحقق من هوية صاحبه

 كترونيةحجية الكتابة الإل3.2-
ذا توافرت الشروط السا نه وحسب نص المادة  الفاإ مدني " يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل  1مكرر  323ذكرها فاإ

 .قد تكون عرفية كما أ نها قد تكون رسمية الإلكتروني كالكتابة على الورق".. علما أ ن الكتابة في الشكل الإلكتروني
 المحررات الرسمة الإلكترونية3.2.1-

ذا  نه يشترط فيها ما يشترط في الوثائق الرسمية العادية من ضرورة أ ن تكون صادرة عن اإ كانت المحررات الإلكترونية رسمية فاإ
خير مختصا بتحريرها، وأ ن تكون معدة ووفق  موظف عام أ و ضابط عمومي أ و شخص مكلف بخدمة عامة، أ و يكون هذا ال 

شكال المقررة قانونا. مع أ ن المشرع لو يوضح   كيف يتم ذلك،ال 
المتعلق بتنظيم  2004لس نة  15من القانون  16أ ما بخصوص صور المحرر الإلكتروني الرسمي ونص المشرع المصري في نص المادة 

نشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أ نه " الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني  التوقيع الإلكتروني وباإ
صل هذا المحرر، ما دام المحرر الكافة بالقدرالرسمي حجة على  الإلكتروني الرسمي والتوقيع  الذي تكون فيه الصورة مطابقة ل 

 ".الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية
 المحررات الإلكترونية العرفية 3.2.2-

ك ذا كان المحرر الإلكتروني عرفيا فيجب توافر شرطي الكتابة والتوقيع، وهو ما أ  في الجزائري دني من القانون الم  327دته المادة اإ
خيرة بخصوص المحرر العرفي" ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة  تمد المحرر  1مكرر." 323فقرتها ال  ويس 

 15-من القانون رقم  8قد نصت المادة  الإلكتروني حجيته من توقيعه، و
 المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين على "يعتبر التوقيع الإلكترونيالمحدد القواعد العامة  04

 الموصوف وحده مماثل للتوقيع المكتوب.".... والتوقيع الإلكتروني الموصوف هو التوقيع الذي ينشأ  على
لكتروني موصوفة، ويكون مرتبطا بالموُ  قع، وأ ن يكون ˛لمو كن من تحديد هوية ا˛قع دون سواه، ويُُ ˛أ ساس شهادة تصديق اإ

نشاء التوقيع الإلكتروني، وأ ن يكون منشأ  بوسائل تكون تحت آلية مؤمنة خاصة باإ  مصمما بأ
قع ومرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه البيانات حسب ما للمُو  ي التحكم الحصر 

 .من القانون السابق الذكر 7نصت عليه المادة 

من القانوني والتقني في المعاملات الإلكترونية، ويتم هذا التصديق من قبل السلطات  منه و  ن التصديق الإلكتروني يدعم ال  فاإ
بتوافر هذه الشروط في التوقيع الإلكتروني يفترض فيه أ نه صحيح  الخاصة بالتصديق أ و مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. و

ثباته، وبذلك يكون  المحرر العرفي الإلكتروني نفس حجية المحرر العرفي العادي متى توافرت الشروط ومن يدعي عكس ذلك اإ
 .السابق ذكرها خاصة التوقيع الإلكتروني الموصوف أ و المؤمن

ليه  لى تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أ و رفضه كدليل  وما يجب التنويه اإ أ ن غياب التوقيع الموصوف ل يؤدي اإ
ثبات حسب ل أ نه يتعين على من 15-04من قانون رقم  9ما يتضح من المادة  اإ  اإ

قامة الدليل على توافر الثقة في التقنية المس تخدمة لإنشاء التوقيع واحترامها للمعايير تمسك به اإ  ي
رر القانوني لهذا التوقيع.ية، ولكن عدم رفضه ل يمنع القاضيالقانون    من الحكم بانعدام ال 
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 السادسةالمحاضرة  
 ثانيا: الإثبات بالشهود 
لى  333 الإثبات بالشهود في المواد  يالجزائر   المشرع طرقت أ ن شهادة الشهود  و ننوه بهذا الخصوص من القانون المدني.  336اإ

خيرة لها معنيانيطلق عليها أ يضا "البينّة  : عام و خاص."، فهذه ال 
 أ ول :

 . من كتابة وشهادة وغيرهاامة عنى عام ويقصد به الدليل بصفة عالم
 ثانيا :

 كانت هي الغالبة من طرق الإثبات، ا بسبب أ ن شهادة الشهود في الماضيعنى خاص ويقصد به شهادة الشهود فقط، وهذالم 
خرى فكانت نادرة لذا انصرف لفظ البينة  نواع ال  لى الشهادة.أ ما ال  لى مفهوم الشهادة  النصوص أ علاهمن خلال  1اإ سنتطرق اإ

 (2( الحالت التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .)1)
 مفهوم الشهادة   1-

أ نواعها أ و صورها  ثالثا (1.2تبيان خصائصها ) و ثانيا  (1.1تعريفها ) يس توجب علينا اول تحديد مفهوم الشهادة ي  من أ جل

 (1.4وشروطها .) رابعا  (،1.3)
 الشهادةتعريف 1.1-

 لـغتنا : 
هد شاهد بمعنى عاين. كما يقصد كونها مش تقة من فعل ش يقصد بالشهادة لغة عدة معاني منها الإخبار القاطع عن مشاهدة وعيان، 

  بها الحضور ك ن يقول الشخص شهدت مجلس العقد أ ي حضرته.
 :  اصطلاحا

خبار القاضي يقصد بالشهادة قيام شخص من غير الخصوم في الدعوى  بما رأ ى أ و سمع بشأ ن هذه الخصومة،  ول مصلحة له فيها باإ
تمل الصدق أ و الكذب. يفترض في الشاهد أ ن يكون عدل مما يجعل شهادته  خبار فهيي تح ويترتب عنها حقا لغيره، وكون الشهادة اإ

ثبات العكس  .قرينة قوية على صحة ما يشهد به، واإن كانت قرينة تقبل اإ
 شهادةخصائص ال  1.2-

تميّز الشهادة بما يلي  :ت
لى أ ن يثبت العكس بشهادة أ خرى أ و بأ ي طريق من طرق   قاطعة الشهادة حجة غير / 1- فيعتبر ما ثبت بالشهادة صحيحا اإ

يمن والإقرار التي تعدّ حجتها قاطعة  .الإثبات، عكس ال
التقديرية المطلقة أ يا كان عدد الشهود وصفاتهم دون أ ن يخضع في ذلك  لتهالشهادة حجة غير ملزمة للقاضي فهيي تخضع لسط  / 2-

 لرقابة المحكمة العليا،
ثابتا بالنس بة  أ ي أ ن حجتها ل تقتصر على الشخص الذي قام بأ داء الشهادة فقط، فما يثبت بها يعتبر  الشهادة حجة متعدية: / 3-

لى الكافة، باعتبار أ نها صادرة من شخص عدل من غير هي بذلك تختلف عن الإقرار  ليس له مصلحة في النزاع. و لخصوم وا اإ
 .الذي يثبت به المقر حقا لغيره على نفسه فتقتصر حجته عليه اتجاه الشخص الذي صدر الإقرار لصالحه
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حول التي يجوز فيها ا 340المادة   - 1 ل في ال  خيرة" ول يجوز الإثبات بهذه القرائن اإ لإثبات بالبينّة." مدني نصت في فقرتها ال 

 .فالمقصود بالبينّة هنا هو الإثبات بشهادة الشهود
ل في حالت معينة كون المشرع قدّر احتمال   الشهادة محدودة / 4 النطاق: تعتبر الشهادة دليلا مقيدا فلا يجوز الإثبات بها اإ

 .مدني 333الكذب فيها، فلا يقبل بشهادة الشهود فيما اشترط فيه المشرع الإثبات بالكتابة وهو ما يتضح مثلا من نص المادة 
 أ نواع الشهادة1.3-

لى شهادة   وشهادة شفاهيةشهادة غير المباشرة، واإلى شهادة مكتوبة  مباشرة وتنقسم الشهادة اإ
 المباشرة الشهادة المباشرة وغير 1.3.1- 
 الشهادة المباشرة:-أ   
صل في الشهادة أ ن تكون مباشرة، حيث يخبر   الشاهد بما وقع تحت سمعه ال 

لحادث معين، وأ ن يخبر بما سمعه بأ ذنه كحضوره لمجلس أ وبصره، وقد يخبر بما رأ ى بعينه كواقعة تسليم مبلغ مالي، أ و مشاهدته 
 .العقد مثلا وحضر أ مام القضاء ليشهد بما رأ ه أ و سمعه بنفسه مباشرة

 :الشهادة غير المباشرة-ب
يمة م  درا  ن الشهادة المباشرة، ويقدر القاضيتعتبر الشهادة غير المباشرة أ قل ق يمتها في الإثبات، فهيي ل تنشأ  عن اإ  مدى ق

 :مباشر للشاهد، ولها ثلاث صور
 صور الشهادة غير مباشرة 

 :شهادة سماعية/ 1-ب
ذ في هذه الحالة ل يشهد الشخص بما رأ ه أ و سمعه مباشرة واإنما يشهد بما سمعه   هي شهادة الشاهد بما سمع رواية عن غيره، اإ

زة حيث تجوز الشهادة ال صلية، كونها قابلة للتحري رواية عن الغير الذي يكون قد رأ ها أ و سمعها بنفسه، والشهادة السماعية جائ
صلي لى مصدرها ال   .عن مدى صدقها والوصول اإ

  :شهادة بالتسامع/ 2-ب
حداث دون  خبار وال  تحديدهم، وهذا النوع من الشهادة عكس الشهادة  شهادة تنصب على هو شائع بين الناس من ال 

ثباتها  بالذات، بل على الرأ ي الشائع بين الناس فصاحبها ل يروي عن شخص معين ول السماعية ل ينصب على الواقعة المراد اإ

ل حيث ينص القانون  عن واقعة معينة بالذات بل بما تتسامعه الناس، وهي غير قابلة للتحري، لذلك ل يعتد به بهذه الشهادة اإ
حوال التي يجوز الإثبات فيها بالبينة  على ذلك، كالمسائل التجارية، وفي ال 

 .والقرائن على سبيل الاس تئناس
 الشهادة بالشهرة العامة:/ 3-ب

ورقة يحررها موظف عام أ و موثق أ و قاض ي، تتضمن شهادة أ شخاص معينين على وقائع معينة علموا بها عن طريق الشهرة  
وارث، وذلك ليس بناء العامة، كالإدلء بشهادة حول زواج معين، أ و أ ن تركة معينة من حق ورثة معينين أ و أ ن التركة بدون 

 .على معرفة مؤكدة واإنما وفقا لما عرفوه عن طريق الشهرة العامة
 : الشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة 1.3.2-
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 الشهادة الشفهية:-أ  

صل في الشهادة وهو ما يتضح من نص المادة   جراءات مدنية واإدارية " يدلي الشاهد بشهادته  158وهي ال  ولى اإ في فقرتها ال 
 جب القانون على أ ن يدلي الشاهد دون نص مكتوب".، أ و

ياها من ذاكراته وتكون في شكل تصريح بالوقائع التي عرفها معرفة تمدا اإ  بشهادته بصفة شفهية مس 
جراءات مدنية واإدارية 160وتدون أ قوال الشاهد في محضر حسب المادة شخصية،   .اإ

 الشهادة المكتوبة:-ب
لى القضاء في شكل مكتوب، سواء كانت مدونة في ورقة عرفية أ و رسمية، وسواء كانت بخط يد الشاهد   هي تلك التي تصل اإ

يمة نها ل تعدو أ ن تكون مجرد  أ و بخط يد غيره، وهذا النوع من الشهادة يرى فيه البعض أ نها ل ق قانونية لها أ مام القضاء، ل 
ل صاحبه، غير أ ن البعض ال خر يرى بأ نه يمكن في حالة اس تثنائية الاعتداد بالشهادة المكتوبة وذلك في حالة  تصريح ل يلزم اإ

س باب جدية تمنعه من ذلك كالمرض مثلا أ و البعد الك  بير عن المحكمة. وقد نص عدم اس تطاعة الشاهد الحضور أ مام القضاء ل 
ذا أ ثبت الشاهد أ نه اس تحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جازللقاض ي أ ن  155المشرع في المادة  جراءات مدنية واإدارية "اإ اإ

ذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز أ و يحدد له أ جلا أ خر نابة   اصدارللقاضي ينتقل لتلقي شهادته. اإ اإ
ليه المحكمة العليا في ق ضائية لتلقي شهادته." ويس تفاد من هذا النص أ ن المشرع يعتد فقط بالشهادة الشفوية، وهذا ما ذهبت اإ

 العديد من قراراتها،
 شروط الإثبات بشهادة الشهود 1.4-

 بشخص الشاهد(، ومنها ما يتعلق 1.4.1) بالشهادة ذاتهايشترط في الإثبات بشهادة الشهود مجموعة من الشروط منها ما يتعلق 
(.1.4.2.) 

 الشروط التي تتعلق بالشهادة: 1.4.1-
تمثل هذه الشروط في وجوب تأ دية الشهادة أ مام القضاء بحضور الشاهد واإل كانت الشهادة باطلة، كما يجب أ ن تؤدى   ت

يمين من طرف الشاهد قبل أ داء الشهادة تحت طائلة القا جراءات مدنية  162بلية للاإبطال (المادة الشهادة بعد حلف ال اإ

ثباته بشهادة الشهود (المادة  لى ذلك يشترط أ ن يكون موضوع الشهادة مما يجيز القانون اإ ضافة اإ جراءات مدنية  150واإدارية.) اإ اإ
محل الإثبات أ ن  واإدارية)، فلا يمكن مثلا قبول الشهادة في واقعة تخالف النظام العام وال داب العامة، كما يشترط في الواقعة

لى ذلك  150تكون متنازع فيها ومتعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وهو وما يتضح من نص المادة  ضافة اإ جراءات مدنية واإدارية، اإ اإ
ي نص مكتوب (المادة  جراءات مدنية واإدارية.) أ ما بخصوص أ داء  158يشترط في الشهادة أ ن تؤدى شفاهة دون قراءة ل  اإ

جراءات مدنية واإدارية في فقرتها ال   152قد نصت المادة الشهادة بحضور الخصوم ف  ضورولى " يسمع كل شاهد على انفراد بحاإ
غياب الخصوم"... حيث يس تفاد من النص أ ن المشرع لم يشترط تأ دية الشهادة بحضور الخصوم وهو ما يتعارض مع نص  أ و

س ئلة عليه 158المادة   .من نفس القانون التي تمنح للخصوم حق طرح ال 
 :الشروط التي تتعلق بالشاهد 1.4.2-

تمتع  أ  - ذا  2مدني." 40س نة كاملة تطبيقا لنص المادة  19بال هلية الكاملة، أ ي أ ن يكون قد بلغ  يشترط في الشاهد أ ن ي أ ما اإ
تمييز  ذا13كان الشخص عديُ ال هلية أ ي دون سن ال كان  ( س نة، المجنون أ و المعتوه) فلا تقبل شهادته على الإطلاق، أ ما اإ
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كده المادة  ل على سبيل الاس تئناس، وهو ما تأ  جراءات مدنية  153ناقص ال هلية أ و سفيها أ و ذا غفلة فلا تقبل شهادته اإ اإ
تمييز القصر سماع واإدارية ... يجوز تمتعّا بكامل قواه  40نص المادة 2الذين بلغوا سن ال مدني على" كل شخص بلغ سن الرشد م

 ." ( س نة كاملة19كامل ال هلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر ) العقلية ولم يحجر عليه، يكون
هلية يجب أ لّ يكون الشاهد محكوما عليه بعقوبة جنائية تسقط عنه ال هلية حسب ما  ضافة لل  على سبيل الاس تدلل." اإ

 من قانون العقوبات. 1مكرر 9ادة تؤكده الم
جراءات مدنية  153مصاهرة مباشرة مع أ حد الخصوم، وهو ما نصت عليه المادة  أ ن ل يكون للشاهد صلة قرابة أ و-ب   اإ

ذا كانوا على علاقة قرابة بأ حد الخصوم، ويعتبر من ذوي القربى كل من  ولى، فلا تقبل شهادة الشهود اإ واإدارية في فقرتها ال 
م 32يجمعهم أ صل واحد حسب المادة  حد  مدني. وعليه ل تقبل شهادة الجد وال ب وال  خوة وأ بناء العمومة ل  بناء وال  وال 

الخصوم في الدعوى، كما ل تقبل شهادة الزوج أ و الزوجة ولو وقع الطلاق، ول تقبل أ يضا شهادة أ قارب هؤلء ك ب الزوج 
ل أ نه يس تثنى من ذلك سماع هؤلء للشهادة في المسائل التي تتعلق بحالة الح الة المدنية والزوجة واإخوتهما أ و أ بناء عمومتهما. اإ

 .والطلاق
 فيها الإثبات بشهادة الشهود الحالت التي يجوز 2-

لى قسمين: حالت يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ك صل عام ) ( 2.1تنقسم الحالت التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود اإ
ل اس تثنا ء وحالت ل يجوز  (2.2.) ا الإثبات فيها بشهادة الشهود اإ

 فيها الإثبات بشهادة الشهود ك صل عام الت التي يجوزالح 2.1-
تمثل في، الوقائع المادية ) 333نصت على هذه الحالت المادة  ( 2.1.2(، التصرفات التجارية )2.1.1مدني السابق ذكرها وت

يمتها   (.2.1.3دج .) 100.000والتصرفات المدنية التي ل تتجاوز ق
 الوقائع المادية -     2.1.1

ن  الوقائع المادية سواء كانت طبيعية ل دخل للاإنسان فيها كالفيضانات أ و الحريق أ و مرض الموت والسفه والجنون والميلاد اإ
والوفاة، أ و كانت أ عمال مادية من فعل الإنسان، كالفعل المس تحق للتعويض أ و البناء أ و الغرس أ و الحيازة، فهذه الوقائع يجوز 

ثباتها بكل طرق الإثبات بما عداد الدليل الكتابي قبل وقوعها وذلك  اإ في ذلك شهادة الشهود، وهذا لكون طبيعتها ل تسمح باإ
 .نظرا لعدم توقع حدوثها

ن يكون مساعدا محلفا أ و خبيرا، أ و شاهدا على أ ي  4-عقوبات في فقرتها الرابعة  1مكرر  9نصت المادة  - 3 عدم ال هلية ل 

ل على س ب   .يب الاس تئناسعقد أ و شاهدا أ مام القضاء اإ
يمتها  333من نص المادة جلى يت ثباتها  100.000أ ن التصرفات القانونية التي تتجاوز ق يمة ل تقبل اإ دج أ و كانت غير محددة الق

يمة المذكورة خيرة تقبل فقط فيما دون ذلك، أ ي في التصرفات التي تساوي أ و أ قل من الق  .بشهادة الشهود فهذه ال 
يمة هنا ننوه  برام التصرف حسب ما يتضح من نص المادة  الالتزام تقدّرة أ ن ق في فقرتها الثانية، فاإذا كان هنا   333وقت اإ

يمة الالتزام على  نه يجوز الإثبات بشهادة  100.000زيادة في ق صل فاإ لى ال  دج بعد التصرف وكان سببها يرجع لضم الملحقات اإ
تملت الدعوى عدة طلبات ذات مصادرة م  ثبات كل طلب يقل عن الشهود. واإذا اش  دج بشهادة 100.000تعددة فيجوز اإ

يمة  تمعة تفوق هذه الق ل أ نه ل يجوز الإثبات بشهادة الشهود طبقا للمادة 3/333الشهود ولو كانت الطلبات مج  334( مدني.) اإ
ثباته يخالف أ و يجاوز مضمون ع ذا كان المراد اإ يمة عن مائة أ لف دينار جزائري اإ ذا كان المطلوب مدني ولو لم تزد الق قد رسمي، اإ

يمته عن مائة أ لف دينار  ذا طلب أ حد الخصوم في الدعوى ما تزيد ق ل بالكتابة. اإ ثباته اإ هو الباقي أ و جزء من حق ل يجوز اإ
لى أ قل من ذلك  .جزائري ثم عدل عن طبه اإ
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لى ما س بق هنا  حالت يشترط فيها القانون الكتابة بنص خاص لإثبات بعض التصرفا ضافة اإ يمتها عن اإ ت القانونية ولو لم تزد ق
ثباته بالكتابة بمقتض ى المادة  مر بالنس بة لعقد الكفالة مثلا الذي يجب اإ  .مدني 645مبلغ مائة أ لف دينار جزائري، كما هو ال 

 اءلإثبات بشهادة الشهود اإل اس تثنافيها ا الحالت التي ل يجوز 2.2-
 336و 335بشهادة الشهود اس تثناءً، ونصت على هذه الحالت كل من المادة نص المشرع على حالت أ جاز فيها الإثبات 

تمثل هذه الحالت في: وجود مبدأ  ثبوت بالكتابة ) مادي يمنع الحصول على دليل كتابي  (، وجود مانع أ دبي أ و2.2.1مدني، وت
 (2.2.3(، حالة فقدان الدليل الكتابي بسبب أ جنبي .)2.2.2)

 ثبوت بالكتابةحالة وجود مبدأ   2.2.1-
ذا وجد مبدأ  ثبوت بالكتابة. وكل كتابة  مدني تنص على "يجوز 335نصت المادة  ثباته بالكتابة اإ الإثبات بالشهود فيما كان يجب اإ

 من الخصم ويكون من شأ نها أ ن تجعل وجود التصرف المدعى به تصدر
صل وهو الإثباتقريب الاحتمال، تعتبر مبدأ  ثبوت بالكتابة." يتضح من هذا النص أ نه اس ت   ثناء على ال 

يمة التصرف  نه يجوز الإثبات بشهادة الشهود حتى لو تجاوزت ق ذا وجد مبدأ  ثبوت بالكتابة، 100.000بالكتابة، فاإ دج، وذلك اإ
خير حسب النص دائما هو كل كتابة تصدر من الخصم وتجعل التصرف المدّعى به قريب الاحتمال، أ ي وجود  ويقصد بهذا ال 

تمل فيجب اس تكمالها في هذه الحالة بشهادة الشهودكتابة لكنهّ   :لتطبيق هذه الحالة يشترط ثلاثة شروط . وا لم تك
 وجود كتابة ناقصة: -1 

 مالكتابة من الخص صدور-2
 .أ ن يكون من شأ ن الكتابة أ ن تجعل وجود التصرف المدّعى به قريب الاحتمال-  3

ن الاس تعانة بالإثبات بشهادة الشهود فيما كان ثباته بالكتابة مس اإ ة المحكمة  دون رقابأ لة تخضع للسلطة التقديرية للقاضييجب اإ
ذ يمكن للقاضي  ل يلجأ   يجدها في الدعوى. كما أ ن القاضي أ ن يرفض الإثبات بالشهود ويكمل الدليل الناقص بالقرائن التيالعليا، اإ

لى تكملة الدليل الكتابي الناقص من تلقاء نفسه فلا بد أ ن يطلبها لى أ ن مبدأ   اإ الخصم صاحب الحق المدعى به. تجدر الإشارة اإ
الثبوت بالكتابة ل يصلح مع الشهادة لإثبات التصرفات القانونية المدنية التي يشترط فيها القانون شكل رسمي، كون الرسمية في 

لى البطلان المطلق  .هذه الحالة ركن في التصرف وتخلفها يؤدي اإ
 مادي يمنع الحصول على الدليل الكتابي أ وحالة وجود مانع أ دبي  2.2.2-

ذا وجد ما نع مادي أ و أ دبي يحول دون الحصول  مدني" يجوز 336نصت المادة  ثباته بالكتابة اإ الإثبات بالشهود فيما كان يجب اإ

صرف على الدليل الكتابي".... يتضح من النص أ نه من كان في ظروف منعته من الحصول على الدليل الكتابي ورغم كون الت
يمته تتجاوز المبلغ المحدد في المادة  نه يجوز له الإثبات بشهادة  333يشترط فيه المشرع الدليل الكتابي ك ن تكون ق مدني، فاإ

ل أ نه في التصرفات القانونية التي يشترط فيها المشرع الكتابة الرسمية فلا يطبق هذا الاس تثناء، والمانع الذي يحول  الشهود، اإ
 .ليل الكتابي قد يكون ماديا كما قد يكون أ دبيادون الحصول على الد

رادة المتعاقدين كوجودهم في ظرف أ و مكان لم تسمح لهم  يقصد بالمانع المادي ذلك المانع الذي ينشأ  عن ظروف خارجة عن اإ
(علاقة قرابة،  كتابة التصرف. أ ما المانع ال دبي يكون بسبب اعتبارات وظروف نفس ية أ و اجتماعية أ و أ خلاقية بين المتعاقدين

بوة أ و حدهما على ال خر، كعلاقة ال   سلطة أ دبية ل 
خوة أ و بين الزوجين)...، تو يمنعه من كتابة العقد الذي تّم بينهما. وسواء كان المانع أ دبيا أ و ¸ال  لّد لدى أ حدهما شعورا بالحرج ف

ثبات وجوده على المدّعي بكافة طرق الإثبات بما فيها  ماديا يقع عبء اإ
يمة المحددة قانونا، وتقدير قيام المانع يخضع للسلطة التقديرية لقاض ي الموضوعالشهاد يمة التصرف الق  .ة، واإن تجاوزت ق
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 حالة فقدان الدليل الكتابي بسبب أ جنبي 2.2.3-
خيرة، فيكون للدائن وهو المدعي في الدعوى بصفة عامة أ ن يثبت  336نصت على هذه الحالة المادة  بشهادة مدني في فقرتها ال 

ذا أ ثبت أ نه كان يوجد لديه دليل كتابي كامل وصحيح وليس مجرد مبدأ  ثبوت بالكتابة  ثباته بالكتابة اإ الشهود ما كان يجب اإ
خير فُ  ل أ ن هذا ال  رادته أ ي ل يد له فيه، شريطة أ ن ل يكون ¸ومس توفيا للشروط القانونية، اإ قد لسبب أ جنبي خارج عن اإ

ثباتها بكل طرق الإثبات بما قد ساهم أ و سهلّ فقدان الس   ند أ و تعمدّ اخفاؤه أ و اتلافه، وس بق وجود الس ند واقعة مادية يجوز اإ
 .في ذلك الشهادة

خير أ ن القاضي تمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال الإثبات بشهادة الشهود، خاصة في ظل وجود القرائن تجدر الإشارة في ال   ي
خرى، دون رقابة المحكمة ا دلة ال  ل فيما يخص احترام القواعد الإجرائية في سير الخصومة وسماع الشهود التي نص عليها وال  لعليا، اإ

 قانون الإجراءات المدنية.
 

 


